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في ذكرى مرور نصف قرن على استعادة استقلال المغرب

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

احتفل المغرب طيلة الأسبوع الماضي بذكرى استعادة استقلاله عن نظام الحماية الفرنسية، والحماية الإسبانية، والنظام الدولي الذي خضعت له مدينة طنجة. وامتدت هذه الفترة ما لا يزيد على 44 سنة كم هي قصيرة في عمر التاريخ والدول والشعوب !
عقـْد الحماية الذي أمضى عليه يوم 30 مارس سنة 1912 سلطان المغرب عبد الحفيظ مع سفير فرنسا "رينـْيو" (أو الذي انتزَع السفيرُ إمضاءَه من يد السلطان) لا يُبطل و لا يُلغي ولا يُوقف ممارسة السلطان سيادته على مملكته، ولا يحوّل المغرب إلى مستعمرة فرنسية إسبانية دولية، لأن الحماية -في نظر القانون الدولي-  لا تـُفقِد الدولة المحمية شخصيتـَها القانونية الدولية، وتـُبقي سلطة التشريع وإصدار القوانين مُخوَّلة لمالك السيادة. كما يعتبر القانون الدولي الحماية موقتة يُفسخ عقدها بالتوافق مثلما يُبرَم بالتوافق. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للجزائر جارة المغرب التي أخضِعت للاستعمار الفرنسي بقوة الاحتلال، وأدمجتها فرنسا فيها وأطلقت عليها اسم ثلاث مقاطعات فرنسية.

لقد كانت فترة الحماية بالنسبة للمغرب مجرد حادث سير، بعد أن ظل المغرب دولة مستقلة كبرى بل حتى امبراطورية باسطة نفوذها خارج حدودها، منذ قبل التاريخ الميلادي أيام العهد الأمازيغي، وفي العهد العربي الإسلامي منذ فتح عقبة ابن نافع، ومرورا بالعهد الإدريسي والسلاطين المتعاقبين الذين حملوا لقب أمير المسلمين تارة، ولقب أمير المؤمنين تارة أخرى، والملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب إلى آخر عهد السلطان عبد العزيز العلوي الذي تخلى عن العرش لفائدة أخيه السلطان عبد الحفيظ الذي أبرم مع فرنسا عقد الحماية والعاصمة فاس مطوقة بالجيش الفرنسي. واليوم يوجد على عرش المغرب جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس.

عرش المغرب ضاربٌ في القِدم منذ ما قبل الميلاد إلى اليوم. وهو اليوم ثاني عرش في العالم بعد العرش الياباني. وبفضل نجدة العرش المغربي ولا سيما في عهد الأمبراطوريتين المغربيتين المُرابطية والمُوحِّدية امتد عمر الدولة العربية الإسلامية بالأندلس عندما تحركت جيوشهما لنصرة ملوك الأندلس وكسبت معارك وانتصرت فيها على جيوش الملوك الإسبانيين المسيحيين. 

إلى حمى الدولة الوطاسية المغربية لجأ آخر ملوك الطوائف بالأندلس أبو عبد الله آخر ملوك بني الأحمر بعد أن انتهى عهد العرب السعيد في الأندلس، فاستضافه السلطان الوطاسي في عاصمة فاس.

وبالرغم من شـُحّة الباحثين الأوربيين بالاعتراف بتقدم المسلمين وعظمة حضارة الإسلام فإنهم اتفقوا على أن مدينة فاس عاصمة المغرب في عهد الدولة الإدريسية احتضنت أول جامعة في العالم هي جامعة القرويين، وأنها سبقت الأزهر إلى الوجود، لأن القاهرة لم تكن  قد بُنيت في عهد بناء مدينة فاس ولا في عهد إقامة جامعة القرويين بها. بل بناها الفاطميون بعدما بُنيت فاس وجامعة القرويين وهذه الجامعة هي التي كان العلماء المغاربة والعرب والمسلمون يدرّسون بأبهائها مختلف مشارب المعرفة من علوم وهندسة وطب ومنطق إيساغوجي وعلوم أخرى، بالإضافة إلى علوم الشريعة وعلوم القرآن. وعليها وفد البابا "سلفستر" الثاني من روما وتـتـلْمَذ على أساتذتها ونقل منها إلى أوروبا الأرقام العربية (1-2-3) التي تبنتها أوروبا والغرب. وأُطلق عليها بالغرب اسم الأرقام العربية.

طيلة شهرين ابتداءا من الأسبوع المنصرم تحول المغرب إلى خَليّة دراسات وبحوث، أو ورشات بحث علمي، لدراسة حصيلة فترة نصف قرن من إنجازات عهد الاستقلال، يعمل فيها جامعيون ومؤرخون ومفكرون وباحثون، يستعرضون مضامين الحصيلة المنجزة، ويمارسون فيها النقد الذاتي لعمل الحكم وأدائه، ويؤسسون خطة المستقبل المقبل لتمتد المسيرة عودا على بدء. وقد شاركت في أربع حلقات منها. ولا يسع أيّ باحث موضوعي إلا الاعترافُ بأن حصيلة نصف القرن كانت إيجابية بجميع المقاييس، والمساحة التي اجتازها المغرب منذ سابع ديسمبر 1955 يوم تأسيس حكومة الوحدة الوطنية الأولى وإلى اليوم شاسعة. وما كان يمكن اجتيازها بدون الجهد المبذول الذي قدمته الملكية الرائدة، والحكومات المتعاقبة، وشرائح المجتمع المدني، وانخراط الشعب المغربي بكامله في منظومة التنمية الشاملة.

شاركتُ في هذه الحكومة الوطنية بوصفي وزيرا للشغل (العمل) والشؤون الاجتماعية. وكم عظُمت دهشتي عندما فاجأني المدير الفرنسي الذي خلفتـُه على رأس الوزارة قائلا : "إنه لا يوجد بالوزارة إلا ثلاثة شواش (فراش) مغاربة"، بينما عدد موظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية كان يبلغ 368 موظفا جميعهم أجانب من مختلف الجنسيات يتصدرهم الفرنسيون. ووجدنا أن عدد المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية لا يتجاوز 200 ألف. واليوم يُعدّون بالملايين. ولم يكن في المغرب آنذاك تعليم عال جامعي باستثاء جامعة القرويين. ولم يكن يُرَخـَّصُ بالصدور للصحافة المغربية إلا بحساب النقط، وغالبا ما كان يتابَع مديروها وتـُغلق إداراتها. ولم يكن في المغرب عند تشكيل الحكومة إلا خمسة أطباء مغاربة، و 3 محامين، و3 مهندسين فلاحيين، و2 مهندسَيْ طرق وقناطر. وكان على جميع الإدارات مديرون أجانب، وتحولت من يوم تأليف الحكومة إلى وزارات أغلبها لا يوجد فيها مغاربة.

 اتجه التعليم نحو التعميم والتعريب، وكان ينبغي أن يوفر تعليما كيفيا تقنيا، لكن الاتجاه السائد كان هو إنتاج أكبر ما يمكن من الأطُر للاستغناء عن الأجانب. وكان الأفضل أن تكون لغة التعليم مزدوجة (عربية وفرنسية) كما فعلت تونس، لكن اتجاه التعريب الشامل تغلب على اتجاه الازدواجية. وترتب على التعميم والتعريب نقص في التكوين أخذ يُتدارك فيما بعد. الجيل المغربي المعرَّب بقي مهمّشا وغير قادر على الحصول على وظيفة. وهذا ما يطرح مشكلة ربط التعليم بمتطلبات الشغل (أو السوق) التي ما يزال حلها غير وارد. وبالرغم من أن خطة الميثاق الوطني للتربية والتعليم كانت وثبة كبرى لإصلاح التعليم وتوجيهه وجهته الصالحة، فإن الميثاق لم يخطط لجعل التعليم مسايرا لمتطلبات العولمة، أي لم يخطـِّط لتكوين جيل سنة 2025 التي ستبلغ فيها العولمة أوجها وهي مفتوحة الأسواق في وجوه طالبي التوظيف والتشغيل بوصفهم مواطني العولمة العاملة بتقنيات حديثة، بينما تكوين الجيل المغربي الذي ولج المدارس سنة 2000 والذي سيتخرج من الجامعة سنة 2025 لا يتوفر -للأسف الشديد- على المؤهلات التقنية الحديثة التي تسمح له بخوض المنافسة لنيل الوظائف عبر العالم، لأن تكوينه لا يساير ولا يجاري تكوين نظام العولمة الكاسحة.

في السياسة الخارجية كان المغرب حاضرا بقوة في العلاقات الدولية، وتقلص دوره في السنوات التي انسلخت     من عمر القرن الواحد والعشرين.

ويواجه المغرب مشكلة وحدته الترابية التي افتـُعلت للمس بها وأريد منها أن تتحول إلى نزاع مدوّل. واليوم يميل الاتجاه إلى التفاوض على تمتيع الصحراء بحكم ذاتي. وأرى أن يكون الحل هو تطبيق نظام الجهوية في عدة مناطق مغربية تكون الصحراء المغربية واحدة منها، وأن يتم تطبيق هذا النظام في آن واحد على المناطق المغربية الأخرى المعنية بنظام الجهوية وأن لا يستعجل بتخصيص منطقة الصحراء بالنظام الجهوي.

ولقد فـُهم موقف الملك الحسن الثاني خطأ في إجراء الاستفتاء (على قضية الصحراء) الذي أعلنه في نيروبي. وكان -كما صرح به رحمه الله مرارا- يريده استفتاء تأكيديا لمغربية الصحراء، لكن فـَهِمَه أو تعمّد خصوم المغرب فهمه على أنه اعتراف بأن مغربية الصحراء موضوع تساؤل لا يجيب عنه إلا الاستفتاء. وكان الملك الحسن الثاني أقسم مرارا أمامنا نحن مستشاريه الأربعة أنه لن يتخلى عن شبر من الصحراء. وأخطأنا أيضا في تأخير تمتيع الصحراء بنظام الجهوية، ولا تدارك لذلك إلا بتعميم الجهوية على مناطق الصحراء وغيرها من المناطق المغربية.

أكتفي بهذه الخواطر عن نصف قرن من العمل السياسي في المغرب، فمقالي الأسبوعي محدود الحجم، ولا أريد أن أطيل أكثر.

